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ملخص محاضرة حجية الإجماع 

- هـــــذه الـــــقضية مـــــهمة جـــــدا، وهـــــي تـــــمثل مـــــفترق طـــــرق بـــــين الهـــــدى والـــــضلال فـــــي فـــــهم 
الشريعة. 

- حجية الإجماع مسألة قطعية، دل الكتاب والسنة على قطعيتها. 
- الإجـــــماع لا يـــــكون إلا قـــــائـــــما عـــــلى مســـــتند مـــــن الـــــكتاب أو الـــــسنة أو مـــــن فـــــهم الـــــقرآن 

والسنة والقياس عليهما. 
- تظهـر أهـمية الإجـماع بـشكل جـلي فـي مـسألـة فـهم الـكتاب والـسنة؛ فـلو كـان 
عـندنـا آيـة تـحتمل عـدة احـتمالات مـن جـهة الـعقل أو الـلغة، فـالإجـماع هـو الـذي يحـدد لـنا أي 
هــــذه الــــفهوم هــــو شــــريــــعة الإســــلام، فــــالإجــــماع هــــو الــــعاصــــم مــــن الخــــطأ فــــي فــــهم الــــوحــــي، 
وبـاخـتراقـه تـصبح نـصوص الـكتاب والـسنة مجـرد كـلام وحـروف لا تـدل عـلى ديـانـة، لأنـه حـينئذ 

تكون ألعوبة بيد كل ذي هوى. 
فـإذا جـاءنـا مـبطل ورجـح احـتمالا مـعينا فـي الآيـة، فـالـرد الأسـاسـي عـليه يـكون بـأنـه خـالـف 
إجــماع الأمــة فــي فــهم الآيــة، أمــا الــنقاش الــتفصيلي فــليس مجــديــا بــالــدرجــة الــكافــية، لــكثرة 

مجال الجدل فيه، ولاحتمال ضعف صاحب الحق. 
- الـزنـادقـة يسـترون قـولـهم بـعدم حـجية الـكتاب والـسنة بـعدم الـتقيد بـالإجـماع فـي فـهمها، 
ويــــنمقون كــــلامــــهم فــــي ذلــــك بــــعبارات خــــطابــــية فــــيقولــــون مــــثلا: اتــــركــــوا كــــلام الــــفقهاء وافــــهموا 

الوحي بما تدل عليه اللغة والعقل. 
- لا تــــصلح الــــلغة وحــــدهــــا أو قــــواعــــد الاســــتنباط وحــــدهــــا لــــفهم الــــكتاب والــــسنة بــــالــــشكل 
الـصحيح، لأن قـواعـد الـلغة وقـواعـد الاسـتنباط مـنها قـواعـد مـتفق عـليها، ومـنها قـواعـد مـختلف 

فيها. 

أمثلة على تأويلات تخرق الإجماع 
الـــقول بـــأن الـــنهي فـــي قـــولـــه تـــعالـــى: (ولا تـــقربـــوا الـــزنـــا..) لـــلكراهـــة، وأن عـــلة اخـــتلاط ١.

الأنساب يمكن تلافيها في العصر الحاضر بوسائل منع الحمل. 
الاســـتدلال بـــقولـــه تـــعالـــى: (فـــأيـــنما تـــولـــوا فـــثم وجـــه الله) عـــلى عـــدم اشـــتراط اســـتقبال ٢.

القبلة في الصلاة، وحمل قوله: (فولوا وجوهكم شطره) على أنه أمر للإرشاد. 
عـــدم اشـــتراط الـــطهارة لـــلصلاة، وتـــأويـــل الـــطهارة المـــذكـــورة فـــي الـــقرآن بـــأنـــها طـــهارة ٣.

معنوية. 
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تعريف الإجماع 
الإجماع: هو اتفاق أهل العلم في مسألة من المسائل الشرعية. 
قولنا: (أهل العلم) يخرج غيرهم، لأنه لا يجوز لغيرهم الكلام في الدين. 

أدلة حجية الإجماع 
من القرآن: 

(ومـن يـشاقق الـرسـول مـن بـعد مـا تـبين لـه الهـدى ويـتبع غـير سـبيل المؤمـنين *
نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا). 
معنى سبيل المؤمنين: سبيل الهدى في فهم الدين. 

وجـه الـدلالـة: تــبين الآيــة أن الله تــعالــى ذكــر الــوعــيد لمــن شــاق الــرســول واتــبع غــير ســبيل 
المؤمنين، وهذا يدل على أن كل واحد من هذين الأمرين محرم. 

فـإن قـال قـائـل: الـوعـيد مـرتـب عـلى الجـمع بـين الأمـريـن، فـاتـباع غـير سـبيل المـؤمـنين لـيس 
محرما لذاته. 

فـالـجواب: ١ أن مـشاقـة الـرسـول وحـدهـا مـن المـعلوم أنـها تـوجـب الـوعـيد، فـكذلـك اتـباع غـير 
ســـبيل المـــؤمـــنين، لأنـــه مـــن غـــير المـــمكن أن تـــكون الـــقضية الـــثانـــية مـــباحـــة، لأن الأولـــى محـــرمـــة 

لذاتها، فلماذا إذن ذكر الثانية معها، إلا لأنها محرمة لذاتها أيضا؟ 
٢ ثـــم إن كـــل مـــن شـــاق الـــرســـول فـــقد اتـــبع غـــير ســـبيل المـــؤمـــنين، وكـــذا الـــعكس، ولا يـــمكن 

للإنسان أن يقول: أنا متبع للرسول، مخالف لسبيل المؤمنين في الوقت ذاته.  
وقـد ذهـب بـعض أهـل الـبدع -كـالمـعتزلـة- إلـى أن اسـتحقاق الـوعـيد لمـن جـمع بـين 
الأمرين، وأن مخالفة سبيل المؤمنين لا تستحق الوعيد لذاتها، ويرد هذا ما سبق. 
وهـــــم إنـــــما ذهـــــبوا إلـــــى هـــــذا الـــــتأويـــــل لأنـــــهم أرادوا خـــــرق ســـــور الإجـــــماع حـــــتى 
يتسنى لهم ذكر التأويلات والاحتمالات العقلية في الآيات لصرفها عن معناها. 

- يـــحصل اتـــباع غـــير ســـبيل المـــؤمـــنين بـــمخالـــفته لمـــرة واحـــدة، لأن (يـــتبع) نـــكرة فـــي ســـياق 
الشرط. 

(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر). *
وجـه الـدلالـة: ذكــرت هــذه الآيــة أن مــن صــفات (الأمــة) الإســلامــية أنــها تــأمــر بــكل مــعروف 
وتـنهى عـن كـل مـنكر، فـلا يـمكن أن يـوجـد مـنكر تتفق الأمـة عـلى عـدم إنـكاره، فـضلا 
عــن أن يــوجــد مــنكر تتفق عــلى مشــروعــيته، فـــدل عـــلى أن اتـــفاق الأمـــة حـــجة، لأنـــه لا 

يكون على باطل أبدا. 
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(يـا أيـها الـذيـن آمـنوا أطـيعوا الله وأطـيعوا الـرسـول وأولـي الأمـر مـنكم فـإن *
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول..). 

وجـه الـدلالـة: فــي قــولــه: (فــإن تــنازعــتم فــي شــيء فــردوه إلــى الله والــرســول) فــدل مــفهوم 
المــخالــفة هــنا [وهــو مــفهوم شــرط، وهــو مــن أقــوى مــفاهــيم المــخالــفة] عــلى أنــه إذا لــم يــحصل 

خلاف، وحصل اتفاق فالواجب الأخذ به. 

من السنة: 
حديث «لا تجتمع أمتي على ضلالة». *

والحديث له شواهد كثيرة، توصله إلى درجة التواتر المعنوي. 

حديث «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة». *
وجه الدلالة: عدم إمكانية اجتماع الأمة على ضلالة. 

الدليل العقلي: 
لا يـمكن أن يـكون الـصواب فـي فـهم نـص مـخالـفا لمـا أجـمع عـليه الـصحابـة فـي 

فهمه: 
١. لأن الـصحابـة تـعلموا مـن الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم، ثـم إن الـناس قـد تـابـعوهـم عـلى 
مـرِّ الـقرون، فـمن غـير المـمكن عـقلا أن يـكونـوا عـلى خـطأ، ثـم يـأتـي إنـسان بـعد كـل تـلك الـقرون 

بالصواب. 
لأن الإجماع هنا قائم مقام التواتر القطعي، الذي لا يمكن لأحد مخالفته. 

٢. لأن الــصحابــة قــد شهــدوا الــتنزيــل، مــع كــونــهم هــم أهــل الــفصاحــة، فــلا يــمكن لأحــد أن 
يــفهم كــفهمهم لأنــه لــم يتيســر لــه مــا تيســر لــهم،  فــإذا أجــمعوا عــلى فــهم مــعين لآيــة فــهو المــراد 
فــــقط، -لا ســــيما مــــع كــــثرة حــــاجــــة الــــناس لمــــسائــــل أصــــول الــــديــــن- وقــــد تــــابــــعهم عــــلى ذلــــك 

التابعون وعلماء التفسير واللغة، فلا يمكن عقلا أن يكون الصواب مع غيرهم. 

إمكان الإجماع 
- لا يجوز الخلط هنا بين إمكانية وقوع الإجماع عقلا، وبين كيفية إثبات الإجماع. 

أما الإمكانية فهي قضية مسلّمة، للأسباب الآتية: 
لأن الـــــعقل لا يـــــمنع اجـــــتماع الـــــعلماء عـــــلى فـــــهم مـــــعين، لا ســـــيما مـــــع اتـــــفاقـــــهم عـــــلى ١.

مصدر التشريع (القرآن والسنة)، وعلى القواعد الشرعية الأساسية. 
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ولأن الإجــماع قــد وقــع، [كــالإجــماع عــلى حــرمــة الــربــا]، ووقــوع الإجــماع فــي مــسألــة ٢.
واحدة أكبر دليل على الإمكانية. 

لأن الله تــعالــى قــد أمــرنــا بــاتــباع ســبيل المــؤمــنين، ويــلزم مــن هــذا الأمــر إمــكانــية وقــوع ٣.
الإجماع، لأنه إذا كان وقوعه غير ممكن فلا معنى للأمر به. 

كـما أن الإجـماع مـمكن زمـن الـصحابـة عـند اجـتماعـهم فـي مـكان مـحصور، -
فــهو مــمكن كــذلــك بــعد زمــنهم، ولـــو انتشـــر الـــعلماء وتـــباعـــدت أمـــكنتهم، لأن الشـــريـــعة 
مـــــعروفـــــة ومـــــحصورة، وأهـــــل الـــــعلم المجتهـــــدون مـــــعروفـــــون، والله أمـــــر بـــــاتـــــباع ســـــبيلهم إذا 

اتفقوا، فوجب المصير إليه. 
فـإن قـال قـائـل: ومـا يـدريـني، لـعل عـالمـا فـي مـكان مـا لـم نـعرفـه قـد خـالـف. فـالـجواب: أن 
الاحـــتمال الـــعقلي لا يـــنقض الإجـــماع، فـــنحن عـــندنـــا شـــيء مـــتحقق وهـــو اتـــفاق الـــعلماء عـــلى 

مسألة فيجب المصير إليها، فإذا لم نأخذ بها لذلك الاحتمال العقلي فقد خالفنا الآية. 

* من الكتب المهمة في هذا الباب: كـتاب «الإجـماع، حـقيقته، وأركـانـه، وشـروطـه، 
يَّتهُ، وبعض أحكامه»، للدكتور يعقوب الباحسين.  وإمكانه، وحُجِّ


